
 الآثار المترتبٌ علٍ الحكم بعدم دذتوريٌ المعاهدات الدوليٌ

  

ا.م.د. واُل منذر البياتً    
 

 .الجزء_الأول#

يترتب علٍ زدور حكم فً نطاق الرقابٌ علٍ الدذتوريٌ أثراً موماً فً المنظومٌ 

القانونيٌ الوطنيٌ للدول حيث ان اقرار دذتوريٌ نص تعنً انى قد حاز علٍ 

حزانٌ تمنع الطعن فيى امام القضاء مرة اخرى لنفس اِذباب او المبرراتَ حيث 

عدم دذتوريٌ النص تؤدي الٍ ذيتم رد الدعوى لذبق الفزل فيواَ فً المقابل 

اعدامى بأثر مبارر او رجعًَ تبعاً لفلذفٌ الدولٌ فً هذا النطاقَ اِ ان ما يميز 

المعاهدات الدوليٌ الخاضعٌ للرقابٌ علٍ دذتوريتوا هو ان اِثر المترتب علٍ 

الحكم الزادر بحقوا ِ يقتزر علٍ النطاق المحلً وانما يتعداه الٍ التأثير فً 

الدولً حيث يترك القرار او الحكم الزادر خزوزاً ان كان يتضمن عدم النطاق 

الدذتوريٌ أثراً قانونياً موماً علٍ العّقات الدوليٌَ ومن هنا فاننا ذنبحث هذه 

الآثار علٍ مذتويين اثنين وذلك فً جزُين ثم تعقبوا بجزء ثالث حول إمكانيٌ 

 -: العدول عن الحكم من عدمى

 .(الحكم بعدم دذتوريٌ المعاهدات فً نطاق )القانون العراقً اثار#

تترك القرارات التً يزدرها القاضً الدذتوري عند نظره بمدى دذتوريٌ 

المحكمٌ المعاهدة اثاراً فً الجانب القانونً كما يمتد هذا اِثر زمانياً تبعاً لتوجى 

 . فً مد اِثر المترتب علٍ قرارها فً الحال واِذتقبال او ارجاعى الٍ الماضً

# هذا الأثر فيما يخص موضوع الرقابٌ علٍ دذتوريٌ  .الأثر القانونً : اولاً

اق ِ يختلف كثيراً عن الدول التً تاخذ بالرقابٌ الّحقٌ المعاهدات الدوليٌ فً العر

 .علٍ نفاذ القوانين ومنوا قانون التزديق علٍ المعاهدات

اذ يؤدي نفاذ المعاهدة الدوليٌ ثم خضوعوا للرقابٌ علٍ دذتوريتوا الٍ ظوور آثار 

تختلف عن حالٌ اخضاعوا للرقابٌ الذابقٌَ حيث ان الأخيرة تكون والمعاهدة ِ 

تزال فً طور اِبرام وِ يترتب علٍ الحكم بردها اي اثر قانونً علٍ الزعيد 

ًّ َ لذا  الداخلً يمكن ان يمس المراكز القانونيٌ لعدم وجود مثل هكذا مراكز از

 .نجد ان اِثار تلحق ذات المعاهدة او قانون تزديقوا فقط

نفاذ نزوص  بينما نجد اثر الرقابٌ فً الدول التً تنص علٍ اعمالوا بعد

المعاهدات يختلف اذ انى لن يقتزر علٍ المعاهدة او قانون تزديقوا فقط وانما 

يتعداها الٍ المراكز القانونيٌ التً انعقدت او فً طريقوا لّنعقادَ وذلك ِن قانون 

التزديق يجعل من المعاهدة الدوليٌ جزء من المنظومٌ القانونيٌ الوطنيٌ فً حدود 

ف المرتبطٌ بالمعاهدةالإلتزامات واِطرا . 
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والأثر القانونً المترتب علٍ الحكم الزادر عن المحكمٌ اِتحاديٌ العليا تتباين 

الآراء حولى وهل يقتزر علٍ اِمتناع عن تطبيق النص او الػاءه او ابطالى او 

فقدان النص قوة نفاذهَ من خّل الرجوع الٍ احكام الدذتورَ لم يرد ضمن المواد 

الأحكام المنظمٌ للمحكمٌ اِتحاديٌ العليا بيان الأثر المترتب علٍ ما التً تناولت 

/ ثانياً( من الدذتور نزت علٍ اعتبار ضشتزدره من احكامَ وان كانت المادة )

اي نص مخالف للدذتور ذواء ورد فً دذاتير الأقاليم او نزوص القوانين باطًّ 

الملػٍ الذي  طسسصاِنتقاليٌ لعام  ولو رجعنا لقانون ادارة الدولٌ العراقيٌ للمرحلٌ

الرابعٌ والأربعون /ج ( بأن " ) انرأت المحكمٌ فً ظلى فنجد انى قد بين فً المادة

إذا قررت المحكمٌ العليا اِتحاديٌ أن قانوناً أو نظاماً أو تعليمات أو أجراء جرى 

يعد لمثل هكذا الطعن بى أنى غير متفق مع أحكام هذا القانون يعد ملػياً" . بينما لم 

 . نص وجود بعد تعديل قانون المحكمٌ اِتحاديٌ العليا

وهذه النزوص من خّل زريح الفاظوا الواضحٌ باِلػاء او البطّن تدفع الٍ 

القول بان الأثر المترتب علٍ الحكم الزادر من المحكمٌ بموجب قانونوا هو الػاء 

البطّنَ والأخذ بزريح  النص المتعارض معى اما بموجب الدذتور الحالً فوو

النزوص هنا يؤدي الٍ حزول تعارض مع ما يقرره مبدأ الفزل بين الذلطاتَ 

 .لذا يمكن طرح الحل فً ثّث اتجاهات

الأتجاه الأول يقتضً ان البطّن هو الأثر المترتب علٍ الحكم بعدم دذتوريٌ 

َ فً المقابل فان / ثانياً ( ضشالنص المتعارض مع الدذتور بالأذتناد الٍ المادة )

اِتجاه الثانً يقتضً بان النص ملػٍ من تاريد زدور الحكم دون حاجٌ الٍ 

تدخل مجلس النواب كون قوة الحكم الزادر تكفً لذلك َ بينما اِتجاه الثالث موداه 

ان الأثر المترتب علٍ الحكم هو فقدان النص لقيمتى من الناحيٌ التطبيقيٌ كون 

نص زريح َاِلػاء ِ يكون اِ ب  

والواقع ان هذا اِتجاه يتّءم مع مبدأ الفزل بين الذلطات المقر دذتورياً حيث ِ 

يترتب عليى اعتداء المحكمٌ اِتحاديٌ العليا علٍ زّحيات الذلطتين الترريعيٌ 

او التنفيذيٌ فً ترريع القوانينَ عند نظرها فً الػاء المعاهدات الدوليٌَ كما ان 

ان تلػٍ بقرار قضاًُ وانما بأجراء تعديل علٍ بنودها او الػاء  المعاهدة ِ يمكن

العمل باحكاموا بذات الطريقٌ التً تم اِرتباط بوا وهً توافق ارادات اطرافوا 

باعتبارها عقد بين دولتينَ فّ تملك الدولٌ التحلل منوا منفردة اِ برروط خازٌَ 

لقول بفقدان القيمٌ القانونيٌ للنص ليس من بينوا الحكم بعدم الدذتوريٌ َ لذا فان ا

 . الأقرب للمنطق القانونً

#  .البعد الزمنً لتنفيذ الحكم الزادر : ثانيااً
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ميٌَ تحديد الأثر الزمنً لقرار القاضً الدذتوري موضوع علٍ قدر كبير من اِه

حيث يمكن من خّلى معرفٌ الدور الذي يمكن ان يقوم بى القاضً تجاه الوظيفٌ 

الترريعيٌَ ذواء عند تحديده تاريخاً مذتقبلياً للإلػاء او رجعياً يمتد الٍ الماضً 

بزورة مطلقٌ بطريقٌ تلػً كل الآثار القانونيٌ التً ذبق وأن ترتبت علٍ النص 

لضوابط يضعوا القاضً فً قراره تضيق من  المحكوم بعدم دذتوريتى او وفقاً 

 . اطّق الأثر الرجعً

إن قرارات المحاكم الدذتوريٌ من حيث اِزل ينبػً ان تجد طريقوا للنرر فً 

الجريدة الرذميٌ او اي وذيلٌ تضمن العلم بمضمونوا من قبل المخاطبين بواَ 

واعد العامٌَ واذا كان وبالتالً ذريان الأثر الملزم للقرار فً مواجوتوم وفقاً للق

قانون المحكمٌ اِتحاديٌ العليا جاء خالياً من معالجٌ موضوع نرر القراراتَ نجد 

 . ان المحكمٌ قد اذتعانت بالنظام الداخلً لتنظيم النرر

حيث نجد ان المحكمٌ قد فزلت فً بيان احكام تنظيم ذريان قراراتوا من حيث 

َ ففيما يتعلق بالنزوص الترريعيٌ الزمان وذلك حذب طبيعٌ النص محل الطعن

كافٌ عدا النزوص ذات الطابع الجزاًَُ فان ذريان قرار المحكمٌ يكون من 

تاريد زدوره اِ اذا ورد نص فً القرار يحدد موعداً او واقعٌ محددة للذريان َ 

اي يمكن ان يكون هناك أثراً رجعياً او مذتقبلياً للقرار الذي تزدره ررط 

ً منطوق قرارهاالتزريح بذلك ف  . 

فيما اعطت المحكمٌ لقراراتوا الخازٌ بعدم دذتوريٌ النزوص الجزاُيٌ أثراً 

رجعياً بحيث تمتد الٍ تاريد نفاذ احكام النص الطعين بما يعنً ازالٌ كامل الآثار 

المترتبٌ علٍ تطبيقى َ إن اعتماد الرجعيٌ فً احكاموا الخازٌ بعدم دذتوريٌ 

قدير واهتمام ذلك ان العيب الذي يلحق هذه النزوص لى النزوص الجزاُيٌ محل ت

أثـــر ذلبً يمس حريٌ اِفراد او حقوقوا بما يتطلب ازالتى بطريقٌ تحقق المذاواة 

بين اِفراد امام القانون من خّل ابطال القرارات التً زدرت بحقوم علٍ أذاس 

مزادقٌ عليوا قانون او نص غير دذتوري َ وحيث ان المعاهدة الدوليٌ يتم ال

 . بقانون فان عدم دذتوريٌ النص تكون من تاريد زدور قرار المحكمٌ اِتحاديٌ

القول فان اِثر القانونً للحكم بعدم دذتوريٌ قانون التزديق علٍ  خلاصة#

بفقدان النص لقيمتى القانونيٌ وبالتالً عدم امكانيٌ الركون المعاهدات الدوليٌ يكون 

اليى فً تنفيذ التزامات العراق من تاريد زدور قرار المحكمٌ دون ان يمتد اثره 

 .الٍ ما ذبق تنفيذه قبل زدور قرارها
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